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 بين الحكومات و الأسواق داء المتميزلأا اتمحدد
  محمد فرحي .د: من إعداد                                                                       

   الجزائر-المدرسة العليا للتجارة                                                                       

   :تقديم

لمدارس الاقتصادية الى قناعات متفاوتة في ترشيح الأسواق او الحكومات الى مسؤولية ضبط النشاط الاقتصادي ، بناء تذهب ا
و عند . غير ان محددات الأداء ذاتها و أدوات تقييمه لا يزال يكتنفها كثيرا من الغموض . على ما تتوقعه من مستويات الأداء لكل منها 

إما الإيمان فعالية الأسواق و إلغاء دور الحكومة ، أو الإيمان بنجاعة : كن اتخاذ موقف أو بناء سياسة حدية الاقتناع بافتراض انه لا يم
السياسات الحكومية و إلغاء دور آليات الأسواق ، فقد يكون من الممكن قبول مزاوجة البديلين و تفعيل آليات كل منهما في سبيل تحقيق 

  .تبين أن عوامل فشل احدهما هي عناصر قوة الأخر ، و العكس كذلكإذا ما . أهداف السياسة العامة 

  : خيبة الأسواق و الحكومات /  أولا -

فإذا كان الخيار . إذا اعتبرت الأسواق والحكومات خيارين نقيضين فأنه من الصعب القول بأن احدهما بديلا أفضل للآخر 
 تتضمن أنماطا من الفشل،  نجد أهمها في مجالات إنتاج المصالح العامة كالدفاع المفضل و المسيطر لصالح السوق ، فإن حرية هذه الأخيرة

و هنا لا يمكن الاستغناء عن دور المؤسسات الحكومية ، بل . الوطني و الأمن ، إقامة الأطر القانونية و البيئية ، و المحافظة على كل ذلك 
و كذلك يكون الأمر بالنسبة لمختلف . ية لضمان الأداء الجيد للأسواق يكون دورا حتميا لتحقيق تلك المصالح ، حيث هي شروط أساس
  .إذا ما رضي المجتمع عنها   و بالتالي تضمن أمنا و استقرارا* البرامج و المشاريع التي تحقق للمجتمع نوعا من العدالة في التوزيع 

 يمكن للأسواق أداءه أمرا لا مفر منه لنفس السبب و إذا كان الخيار لصالح الحكومة هو المفضل و المسيطر ، فإن الدور الذي
 مهما  بلغت درجة الصرامة التي تتميز بها إذ. فشل المؤسسات الحكومية و عجزها عن تحقيق أفضل للأهداف المنوطة بها: السابق 

قا و لا يزال بعضها  في الجمهوريات خاصة في النظم المركزية، كتلك الموجودة في الصين أو التي كانت في الإتحاد السوفيتي ساب(المؤسسات 
و في غياب الثقافية الكاملة فإن بعض . فإن أشكالا من الفشل تتبلور في صور مختلفة و تدعوا  إلى الإقرار بميكانيزمات السوق ) التي ورثته 

  .نتائج هذا الفشل تظهر في التهرب ، و الأسواق السوداء ، و البيروقراطية الإدارية 

تؤكد فشل  1992قبل انفراط عقده في عام  اية الثمانينات التي عرفتها أوروبا الشرقية و الاتحاد السوفيتي و لعل أحداث نه
  .الافتراضات القائمة على الإيمان بتحقيق طغيان و سيطرة أداء الحكومات على التخصيص الذي تقوم به الأسواق 

أثبت التاريخ من تعاظم دور الحكومات و توسع في مجالات كما أن ما يحدث من تحولات داخل دول أوروبا الغربية ، وما 
تدخلها ، يؤكد من جانب أخر على أن الترعة المتمثلة في طغيان السوق على التخصيص الذي تقوم به الحكومات ، غير قادرة على تحقيق 

 من الباحثين الاقتصاديين أنموذجا مثاليا للأداء ولا غيرهما" كينت غالبريث"و لا " ميلتون فريدمان"و عليه فلن يجد .الأداء الجيد للأسواق 
وان بدت الصيغة المفضلة لهذا الباحث أو ذك بارزة ، إلا أنه لا يستطيع الجزم . الجيد تسود فيه المؤسسات السوقية أو المؤسسات الحكومية 

  . بأنها هي الصيغة التي تضمن الأداء الجيد دون غيرها 
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عدم وجود قاعدة لتقرير الحد الأدنى من : اضلة تفتقر الى الأسس العلمية لقيامها من ذلك و فضلا عما سبق فان مسألة المف
حيث أن حصول الحكومة على . النشاطات أو المخرجات الحكومية تمكن من بناء تصور تقدير للمزايا النسبية للسوق أو الحكومات 

 %52 صادي أكثر فعالية أو أكفأ تخصيصا إذا كانت الحكومة تحصل على من الناتج الوطني مثلا ، لا يسمح بالقول بأن الأداء الاقت18%
  .من هذا الناتج 

إذ يمكن أن يمثل الإنفاق الحكومي نسبة .  ذلك انعدام أدوات كفيلة بإعطاء قياس دقيق لحجم المؤسسات الحكومية إلىضف 
مية و القانونية بالقدر الذي يجعل منها أدوات تعمل على قبض صغيرة من الناتج الوطني ، لكن بالتوازي تكون التدخلات الإدارية و التنظي

و على خلاف ذلك يمكن أن يمثل القطاع الحكومي جزءا كبيرا من الناتج الوطني . السيطرة المحكمة للحكومة على مختلف مجالات تدخلها 
 من رصيد رئس المال مملوكا جماعيا ، بينما كأن يكون جزء كبير( ، في الوقت الذي تكون نشاطات حكومية عديدة تعمل بآليات السوق 

 خاضعة لميكانيزمات الأسواق التنافسية ، و ذلك خاصة في الأسواق  المفتوحة حيث تكون أمام أحجامهاتكون طرق الإنتاج و بنياتها و 
  .منافسة دولية 

نين السوق ، من تخصيص و تنظيم و حوافز  أن هذه المنافسة الدولية للأسعار العالمية من شأنها أن تعمل على تطبيق قواعد وقوا
قتصادات كثيرة هي بصدد التوجه نحو او من هذا المنظور فإن . على القطاع الحكومي ، كما تطبقها على القطاع الخاص المحلي و الدولي 

، يجعلنا أمام بدلائل و بذلك فان قبول المزاوجة بين الأسواق و الحكومات . السوق ولو ظل حجم القطاع الحكومي فيها هو السائد 
   .عديدة بحسب درجات و أشكال و مستويات تدخل هذا أو ذاك في إدارة الحياة العامة 

  

  : محددات الأداء المتميز /  ثانيا -

رغم ما يشوب مسالة المفاضلة بين الأسواق والحكومات من شوائب وارتياب ، فان الأمر عند ما يتعلق بمستويات الأداء ، 
 الاقتصادية والاجتماعية ، أو مسألة تقييم الأداء ، يصبح في غاية من الخطورة ، و تلك هي المحددات التي يقترح هذا البحث وخاصة العدالة

  .مناقشتها 

بالنظر إلى ما )  الإنتاج أو( غالبا ما يشار الى هذا المصطلح من و جهة النظر التي تعني تحقيق نسب أعلى من المخرجات :  الكفاءة - 1
 مستوى معين من الفوائد لا يمكن الحصول عليه بتكلفة اقل أنمما يعني .  )schumpeter 1934) (أو التكلفة(اح من المدخلات هو مت

.  

و يمكن استخدام هذا المحدد للمفاضلة بين طرق الأداء ، حيث يرى الكثير بأن أنظمة السوق بإمكانها تحقيق كفاءة أكبر في 
غير أن هذا الرأي يفترض أن إنتاج المصالح العامة هو من واجبات الحكومة ، و يتناسى . رسات التسعيرية استخدام الموارد عن طريق المما

فالسوق ليست أكفاء من المنظمات الحكومية في أنتاج . أن ميكانيزمات نظام السوق غير قادرة على إنتاج مخرجات مثل هذه المصالح 
   . أصلا المصالح العامة ، حيث أنها لا تقوم بإنتاجها
 ترتيبات المنظمات الحكومية بأنها تستطيع إنجاز العمل بتكلفة اقل او انجاز عمل اكبر بنفس إلىو من جهة أخرى يمكن النظر 

 تعذر إيجادها ، فانه لا ينبغي حصر مفهوم الكفاءة في مجال التخصيص ، و أوو سواء تحققت هذه الفرص . التكلفة فتكون أكثر كفاءة 
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 الجديدة التي تعمل على تقليل التكاليف و تحسين نوعية المنتجات او خلق االتكنولوجي عناصر تشجيع إلىإذ يمكن تمديدها . جعلها سكونية 
فالكفاءة الديناميكية تعني القدرة على . و هنا يكون البديل الأكفاء هو الأقدر على تحقيق ذلك باستمرار و بتكلفة اقل . منتجات جديدة 
فإذا كانت هذه الأخيرة أقدر على الابتكار .  السوقية الأنظمة أعلى للنمو الاقتصادي عبر الزمن ، و ذلك ما تعجز عنه المحافظة على معدل

  . انه مع زوال الوقت فان انحرافها عن الممارسات التسعيرية المثلى يجعلها تخفق في توفير شروط الكفاءة الحركية إلاوالتوسيع في وقت ما ، 

إن هذه الكفاءة . ميكية تطرح من جهة أخرى مسألة المفاضلة بين النمو الأسرع و ذلك الأقل سرعة  على المدى البعيد و الكفاءة الدينا
فقد .  أو أسباب أخرى الاجتماعيةبمفهومها السابق يكون مرغوبا فيها في الأنظمة ذات السيادة الحكومية بهدف حماية البيئة أو الضغوط 

 ، عن عمد ، سياسة النمو المحدود ، بدلا من النمو الأكثر سرعة ،كهدف مفضل من 1990-1986ين اختارت خطة التنمية في الص
و كذالك الحال في  .)Xinhun 1985(أهداف السياسة الوطنية بهدف مصلحة الإصلاح الشامل و السلس بدل معدلات النمو المفرطة 

  .  لنرويج و السويدالمملكة المتحدة ، هولندا ، بلجيكا ، ا: عدد من التجارب مثل

رغم الخطورة التي يتضمنها هذا المصطلح و ما ينطوي تحت مفهومه من أبعاد ثقافية، اجتماعية و سياسية ، الا انه  : العدالة - 2
  ).المساواة  المعقولة في الفرص المتاحة( يمكن ان نحمل العدالة على وجه 

ا ضمان عدالة من حيث توزيع الفرص بالتساوي ، حيث تقوم العمليات و من هذا المنطلق فان الأنظمة السوقية ليس باستطاعته
. السوقية بغربلة الأشخاص و الأفكار ، و بذلك تضمن إسهاما معتبرا في تحقيق العدالة ، و هي أسس موضوعية الى حد ما و ليست ذاتية

فالعمليات . مما يعني انعدام العدالة . مراكز مختلفة لكن يجب ملاحظة أن هناك بدايات مختلفة و مواهب متفاوتة للأشخاص الذين يحتلون 
إن . السوقية القائمة على تصفية الأشخاص  لا يهمها من هم بقدر هؤلاء ، بينما هي قائمة على درجات متفاوتة من حسن الحظ أو سوءه 

  .السوق لا تضمن توزيع الفرص بشكل متساوي و بلا شكل عشوائي 

طوي على جوانب كبيرة من انعدام القدرة على تحقيق العدالة ، حيث ان ظاهرة العشوائية و و المنظمات الحكومية كذلك تن
إذ يلاحظ أنه كلما زادت . المحسوبية و البيروقراطية في اتخاذ القرارات ، هي مميزات المؤسسات الحكومية مقارنة إلى المؤسسات السوقية 

و قد يعزى ذلك الى قدرة المسؤولين الرسمين على ممارسة سلطة ذاتية . اهر انتشارا رقعة المنظمات الحكومية ، كلما زادت معها هذه الظو
  .نسبيا

كما أن ظواهر أخرى مثل اللاعقلانية و غياب الحساب الاقتصادي و الترعة نحو الجمود و غيرها تجعل مجهودات المنظمات 
زمات السوق هي الأخرى لا تنجو من إحداث أوضاع تفقد فيها العدالة الحكومية الهادفة إلى إصلاح الأوضاع المتميزة بانعدام عدالة ميكاني

  .بصورة كبيرة و في مجالات مختلفة 

والواقع أن كثير من التدخلات المؤسسات  الحكومية ونشاطاتها وجهودها في إعادة التوزيع ضرورية لتخفيف من مظاهر انعدام  
هناك عملا تقتضيه . تمنح فرصا و تحقق نتائجا عن طريق كبح جماح القوى السوقية العدالة وأعباءها  الاقتصادية و الاجتماعية ، حيث 

المصلحة العامة ، و يتم تحمل مسؤوليته عن حسن نية ، لكن التجارب أثبتت أنه غالبا ما يجعل عملية الإصلاح فاشلة ، إذا لم تكن سيئة أو 
  . هي الحلقة المفرغة التي تغذي الجدال القائم بين الأسواق والحكومات و  تلك. تؤدي إلى ما هو أسوء من العلة التي جاءت لعلاجها 
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 ترتبط بمدى رضا المجتمع إنها.  و سياسية لابد من مراعاتها اجتماعية هناك أيضا أبعادا : تقييم المسؤوليات و الصلاحيات -3
 سبيل تحقيق ذلك المستوى من الأداء ، و هو ما يمكّن عن مستوى الأداء ، و بالتالي تعبر عن تقييمه و تقديره للمجهودات المبذولة في

  .المجتمع من التفاعل مع تلك الحقائق عن طريق المشاركة أو المساءلة 
إذ يمكن التأثير على مسارات الأنظمة عن . و يظهر أن للحكومة في الديمقراطيات التعددية بعض المزايا على الأنظمة السوقية 

 في صنع القرارات السياسية ة و تعبئة القوى السياسية ، و تمكين الجمهور من المشاركة المباشرة أو غير المباشر الانتخابيةطريق حشد القوى 
و بفضل المساءلة أمام الرأي العام تعمل . و يتم ذلك عن طريق التأثير من خلال الممثلين التشريعيين والمسؤولين التنفيذيين  . واتخاذها

 والتهديد بالطرد في الانتخابيةوقد يكون ذلك عن طريق التصفيات .  وإبعاد الأعمال غير المرغوب فيها الحكومة على التصحيح الذاتي
  . مقبلة و غير ذلك انتخابات

 غالبا ما يكون أولئك النفعيين لكن عمل هذين المؤثرين يظل ناقصا في غالب الأحيان ، ذلك أن القائمين بالمشاركة أو المساءلة
و بالتالي فإن من يتجهون نحو المشاركة أو المساءلة . و الضحايا المتضررين ، في حين هناك غياب تام للجماهير الواسعة أصحاب أطماع ، أ

  . هم أولئك أصحاب المصالح أو الأموال الذين باستطاعتهم التأثير في حجم ونوع البرامج الحكومية وصياغتها لتحقيق مصالح خاصة 

ما ( ملية مشاركة الجمهور من خلال نتائج الأساليب التحليلية للأبحاث التي تقوم بدراسة السوق  في النظم السوقية فتتم عأما
أما المساءلة فهي لا تعتمد على ...) .حجم الجزء الذي تتيحها السوق للمنتج الجديد ، أو الخدمة الجديدة ، و متى سيتحقق ذلك ؟

  . على المقارنة بين العوائد و التكاليف و الحساب الاقتصادي الأصوات الانتخابية و لا على العمل السياسي، و إنما

بينما . قدراته الشرائية لاستيعاب نتيجة الأداء  فمشاركة الجمهور في الأنظمة السوقية تكون عن طريق استعداده لتخصيص 
و قد يكون .تي يتقاضاها من الجمهور يكون كل عمل مسؤولا عن بقائه أو زواله بقدر ما يستطيع من تغطية تكاليف إنجازه بالعائدات ال

 اتخاذ القرار الرشيد ، و هي الفرضيات التي لا إلىذالك في غاية من الموضوعية مع افتراض امتلاك الجمهور أدوات التحليل الموضوعي الهادفة 
م و تحسين صور المتنافسين أمام  تكوين رأي عاإلىلكنها في الواقع تعمل على تغذيتها عن طريق المنافسة . تنكرها ميكانيزمات السوق 

  . العملاء 

فمسألة الرضا إذن بقدر ما هي حقيقة حيوية ، بقدر ما هو صعب تحقيق شروطها الموضوعية ، التي تمكن الجمهور من التعبير 
  .يكية  الكفاءة الدينامإلى تقدير أهمية الكفاءة التخصيصية أوو كذلك الحال بالنسبة للعدالة التوزيعية ، . بكل حرية 

 أداء الحكومات و منظماتها ، فان مسالة الأداء التكاملي تبدو ضرورة حتمية ، و أوو في ظل صعوبة المفاضلة بين أداء الأسواق 
ففي أي شكل من أشكال التنظيم الاقتصادي تكون مجالات التنسيق . إدارة استراتيجية ، لتحقيق أهداف الكفاءة و العدالة و الرضا 

  .ن نقاط المزاحمة و التنافر للتكامل أوسع م

   : دور الحكومة في تحويل الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق/   ثانيا -

 تحكمها آليات اليد الخفيفة تقع دون شك على عاتق الحكومات ، و قد تاقتصادياان مسؤولية تحويل الإقتصادات  الموجهة إلى 
 منذ التسعينات خاصة و -غير إن واقع العمليات الجارية حاليا . ربها في نفس الوقت تبدو هذه المسؤولية من أصعب الأدوار و أخطرها وأغ

و قد .  في أوروبا الشرقية و روسيا و أوكرانيا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق و في عدد من الدول المتخلفة حقيقة لا وهما-حتى قبلها 
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 طبيعة البنى أوبب الظروف التاريخية ، العوامل الثقافية ، الاجتماعية ، السياسية ، تكون هنا اختلافات بين هذه التجارب التحويلية ، بس
لكن  المشاكل الرئيسية هي نفسها .  تطرح المشكلات ثانوية ، يمكن تجاوزها باعتبارها ضمن القضايا الظرفية اختلافاتالأساسية ، و هي 

  .تحاد السوفيتي السابق ، أوروبا الشرقية ، الصين أو أي من دول العالم المتخلف تقريبا ، مهما كان موقع جريان التحول ، سواء كان في الإ

و قد تعود هذه المشاكل إلى صور التطبيق لجملة من البرامج الإصلاحية و مدى كثافتها و شكل العلاقات القائمة فيما بينها ، 
تباط  وثيقا ، و متكاملة يدعم كل منها للآخر ، ويكون دور حيث أن طبيعة هذا البرامج تتطلب أن تكون متزامنة لكونها مترابطة ار

 برامج أساسية تتضمن الإصلاح النقدي ، الإصلاح المالي ، سياسة إلىو يمكن إرجاع مختلف عمليات التحويل . الحكومة فيها حاسما 
  .التسعير ، أساليب الخصخصة ، تقعيد شبكة التأمين الاجتماعي ، و ضبط أسعار الصرف 

 هو ضروري من حيث انه يتضمن الحد من المعروض من النقود إلى المعدل الذي بتناسب والإنتاج  :لإصلاح النقدي  ا-1
 للجهات المستفيدة وما تتحمل من الاقتصادية الوصول إلى الائتمان على أساس القدرات إلىالحقيقي ، و كذلك من حيث انه يرمي 

، و هي الابتكار و جودة الاستثماروهكذا يكون تحصيل الائتمان بحسب كفاءة . أو السياسية  الاجتماعية ارتباطاتهاأخطار، لا على أساس 
  . القرابة لصاحب القرار أوعناصر تحددها السوق بدل المحددات خارج مجال الإنتاج كالعضوية في الحزب الحاكم ، 

 إلى مستوى قريب من مداخيلها ، إلغاء أو و هو أيضا ضروري لما يسمح به من ضبط نفاقات الحكومة:   الإصلاح المالي- 2
و يتطلب تحقيق هذه المقاصد . تقليص المساعدات الجارية ، إلغاء النفقات التي تربك النظام النقدي، و توقف دعم المشاريع المثقلة بالعجز 

و ) البنك المركزي(السلطة النقدية و يمكن أن يتم ذلك بسهولة إذا كان الفصل بين . تكامل تام بين الإصلاح المالي والإصلاح النقدي
  )الخزينة ، وزارة المالية (السلطة المالية 

الكف عن تحديد الأسعار والأجور إداريا و إعطائه مرونة تسمح بربط الأسعار  و هي تستهدف:  سياسة التسعير -3
و في هذا الإطار .  من تجنب الظاهرة التضخمية و هو ما يتطلب بدوره فرض قيود نقدية ومالية للتمكن. بالتكاليف و الأجور بالإنتاجية 

وهنا يؤدي هذا الارتفاع دور .  العالية التكاليف مقارنة إلى تلك الأكثر وفرة ، أو الأقل تكلفة أو أسعار السلع القليلة العرض إلالا ترتفع 
بتعبير آخر . دمات الأكثر إنتاجية و الأكثر مهارة  الأجور والخارتفاعو كذلك يكون حال . المؤثر الإيجابي لتحفيز الإنتاج الأكثر فعالية 

يمكن القول بأنه ينبغي أن يسري مفعول تعادل القيمة بين التكاليف و الأسعار ، و هو ما يتم إدخاله من جديد في القطاع العام و الخاص 
  .           رابع  الكفء للموارد ، مما يقتضي تفعيل العنصر الالاستخدامعلى حد سواء لتحصيل نتيجة زيادة 

 كسر احتكار الدولية للملكية و إتاحة حرية المنافسة، وهو ما يفرض اتخاذ إلىو هي العمليات الهادفة  :  الخوصصة- 4
مجموعة من التدابير و الإجراءات و القوانين الهادفة إلى معاملات الملكية  وحيازتها ، التقاضي المرتبط بادعاءات الملكية المسبقة ، 

إن هذه الإجراءات و مثيلاتها مما يثير جدلا كبيرا بين السياسيين و . يار بين طرق تحويل الملكية من الدولة إلى القطاع الخاص الاخت
  :و تعتمد سياسة الخوصصة على جملة من القناعات ملخصها . الاقتصاديين و الماليين و حتى رجالات القانون 

صادية السوق ، تلعب الملكية الخاصة دورا حاسما في تقديم بنية الحوافز المطلوبة لتؤدي  عند التحرك من نظام السيطرة إلى  الاقت-
  .الأسواق دورها بفعالية 

  . تتوفق استجابة سياسة التسعير على النحو الذي سبق بيانه على الحوافز التي تقدمها الملكية الخاصة وعملية التراكم -
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  .سوق حتى تتمكن من تقديم العصا الفعالة والجزرة كذلك   اعتبار الملكية الخاصة ضرورية لقوى ال-
  . إذا كانت الملكية للدولة فإن النظام المفروض من قبل المنافسة السوقية سيكون ضعيفا إذا لم يلغى بصورة كاملة -
 ناذرا ما تواجهه  إذا تعرضت مشاريع الدولة للخسارة ، فإنها غالبا ما تتجنب أو تتجاهل تهديد الإفلاس الذي ستواجهه ، و-

  . على النحو الذي تقوم به المشاريع الخاصة لو جابهت خسائر مماثلة

الأول متعلق بالكفاءة النسبية للملكية الخاصة مقارنة إلى : و من هذا الباب يمكن النظر إلى برامج الخوصصة من منظورين 
إن هذا المنظور قد يبدو .  تخفيض مستوى عجز موازنة الدولة الملكية العامة ، و الثاني يخص إسهام عمليات بيع موجودات الحكومة في

غريبا أو مجرد وهم لكنه يتضمن الكشف عن موازنة الحكومة ، مع قليل من التأثير على أسواق الائتمان ، حيث أن التخفيض في 
يل مشتريات القطاع الخاص حجم الائتمان المترتب عن ديون الحكومة سيجرب تعويضه بزيادات مساوية في الديون الخاصة لتمو

  .موجودات الحكومة 

 تراكم هذه المكافئات بالإمكانلكن إذا كان ربط المكافئات بملكية الموجودات شرطا لازما ، فانه يعد غير كاف ما لم يكن 
  .بطريقة قانونية ، لمنع حوافز الابتكار و تنمية الإنتاج من التعرض للعقبات 

قعيد شبكة تامين اجتماعي أمرا أساسيا لنجاح عملية التحول للتخفيف من المضاعفات إن ت :  نظام تأمين اجتماعي- 5
فبدون التامين . الجانيبة التي تفرزها البرامج السالفة الذكر ، كانتشار البطالة ، الضغوط الاجتماعية و عدم الاستقرار السياسي 

  . تقال و تعطيل التنفيذ في كل مرحلة من مرحل الإنجاز  إعاقة الانإلى تؤدي أنالاجتماعي تتولد مخاوف كثيرة من شانها 

في الاقتصاد الموجه من مسؤوليات مشاريع ......) ضد المرض ، الشيخوخة ، العجز ، البطالة (و قد ظلت الحماية الاجتماعية 
لضرائب وأقساط التأمينات و مع تقدم الخوصصة تتحول هذه المهام إلى مسؤوليات الحكومات حيث يتم تمويلها عن طريق ا. الدولة 

  .لكن في أول عهد بالتحول قد يتعين على الضرائب تحمل العبء الأكبر لضعف مدفوعات التامين . الاجتماعية 

 لا يمكن أن تجري التحويلات المرتقبة ما لم تكن تأخذ في الاعتبار التغيرات الدولية و انعكاساتها  : سياسة تحويل العملات– 6
و في سياق جملة البرامج السالفة الذكر ، تؤدي سياسة الصرف دورا حاسما في استكمال عملية التحويل و . صادية المحلية على الحياة الاقت

  .طريقة ربط الأسواق الداخلية و أسعارها  و أجورها وإنتاجياتها وتكنولوجياتها ومع تلك الخاصة بالأسواق العالمية 

و  عن طريق . فعن طريق ميكانيزمات أسعار الصرف يتم تفعيل عوامل التكاليف المقارنة والفوائد المقارنة لصالح البلد المتحول 
  .تحويل العملات سيتم تطوير صادرات البضائع ذات التكلفة المنخفضة نسبيا ، و زيادة الواردات ذات التكلفة العالية نسيبا

المالي و سياسية الأسعار بحيث تحددها السوق بصورة فعالة يسمح بالبدء في تطبيق تحويل إن تطبيق الإصلاح النقدي و 
و على العموم فان نجاح عملية التحول مرتبط برزمة . العملات مع وجود أسعار صرف عائمة و احتياطي أدنى من العملات الأجنبية 

و يمكن تلخيص تفاعلات هذه الرزمة من الإصلاحات في العلاقات . نا  يكون تطبيقها متزامأنالبرامج الإصلاحية التي تم تحديدها على 
 :     التي يوحي بها الشكل البياني التالي 
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  قومقومات التحول إلى اقتصاد الس

  

  

  

  

  

  

  

  

ى  سياسة التسعير تعمل علإلىيوضح الشكل السابق مساهمة كل عنصر في الذي يليه حيث أن الإصلاح النقدي و المالي بالإضافة 
تكوين بيئة اقتصادية واسعة ، تمكن بدورها من تحفيز العناصر الأخرى لتحريك الموارد نحو الاستخدام الأمثل و الأكثر فعالية و المؤدية إلى 

  . النمو 

وهنا يكون دور . و هكذا فان التحول عملية تفاعل بين هذه البرامج الإصلاحية الستة حيث يدعم كل واحد منها الآخر
حاسم . إنه دور حاسم و متناقض . اسيا في كل من هذه العمليات ، و لو أن نجاح كل منها يؤدي إلى تقليص دور الحكومة الحكومة أس

و متناقض حيث أن كل تقدم في تحقيق عملية ما يؤدي إلى تقهقر و . في أخذ زمام المبادرة و إعداد المناخ القانوني لكل من هذه البرامج 
  . و مع ذلك تظلّ مسؤوليات الحكومة ثقيلة . يل مهامها لصالح آليات السوق تقليص دور الحكومة و تحو

  :  دور الحكومة في تحسين أداء السوق /ثالثا  -

ضمن فرضيات هذا البحث حيث كما سيقت الإشارات لا يمكن طرح البديلين كخيار ثنائي ، لكن خيار يتوقف على درجات 
 عن الفرص التي يمكن أن تقدم الحكومة من خلالها أعمالا أفضل ، أو الفرص التي يمكن أن تقدم التركيز و التوزيع المسؤوليات ، و الكشف

  .الأسواق من خلالها أعمالا أفضل ، أو الفرص التي يمكن أن تقدم كل من الأسواق و الحكومة معا تحسينا على عمليات  الأداء العام 

الجهاز الإداري الحكومي و هو يشتمل على : سينا على أداء السوق و من الطرق التي يمكن للحكومة أن تدخل من خلالها تح
و الأصل أنها وجدة لتقليص فشل الآليات السوقية ، و قد . مجموعة كبيرة من المؤسسات و التي من بين أهدافها تنظيم عمليات السوق 

و هنا تكمن حقيقة أداء الحكومة في . ان عدالتها تزودت بالقوانين و التشريعات التي تمكنها من العمل على زيادة كفاءة السوق و ضم
إعادة النظر في طبيعة القوانين التي وضعت لهذا الغرض و تقيم أداءها و البحث فيما إذا كانت تعيق أو تعمل على تحسين عمليات السوق ، 

  .من المنظور الحالي و الأفاق المستقبلية للنشاطات الاقتصادية 

الإصلاح النقدي و الرقابة 
على الائتمان

بة الإصلاح المالي و الرقا
 على الميزانية

  عدم تحديد
الأسعار و الأجور

الخوصصة و حماية حقوق 
الملكية

نظم التامين و الحماية 
 الاجتماعية

 سياسة سعر الصرف
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عددا كبيرا من القوانين المعقدة و الشروط المتراكمة ) او لجان الأسواق المالية (ع وكالات الاستثمار تض:  فعلى سبيل المثال - 1
للاستثمار، بالإضافة إلى رسوم و عمولات التقديم ، و أتباع العاملين بها ، مما ينتج عنه  تيه المستثمر في طول اللوائح المعقدة ، وغرق في 

، و بالتالي ) او الصفقات المالية(و قد يلجأ المستثمر إلى محامين و محاسبين مما يزيد في تكاليف الاستثمار تفسيرها ، و وحل في تطبيقها ، 
و . هنا يمكن العمل على تبسيط و تسهيل اللوائح التنظيمية و القوانين . أكثر جمودا و أقل فعالية ) او البورصة(يجعل سوق رؤوس الأموال 

  .بكفاءة أكبر و بتكاليف أقل ) او الصناديق (أن تعمل هذه الوكالات عن طريق نشر المعلومات يمكن 

تتم هذه العملية في الإقتصادات السوقية عن . عملية تحديد الأجور و هي عملية شائكة مليئة بالنقائص :  و كمثال ثاني - 2
و يتم النظر أثناء هذه العملية إلى عناصر . فة طريق المساومة بين اتحادات العمال و أصحاب الأعمال الذين لا توجد بينهم منافسة شري

  الفشل المستمر لمثل هذه إن.   و الإنتاجية الاقتصاديو غيرها، و هي عناصر مستقلة عن الأداء ... مختلفة ، كالأقدمية التكاليف المعيشية ،
لملحقة ،كالرعاية الصحية و ساعات العمل و العطل العمليات هو الذي أدى إلى جمود الأجواء ، بما في ذلك ما تتضمنه رزنامة الامتيازات ا

.  

و في هذا المضمار يمكن العمل باقتراح تحدد الأجور كنصيب من عائدات أصحاب العمل يجري التفاوض عليه بدلا من أن يظل وفق 
ما زادت عائدات و يظهر مؤدى هذا الاقتراح أنه كل. )Weitzman Martin 1984(مستوى ثابت يتم تحديده في معزل عن الأداء 

ولو أن النسبة محددة مسبقا . المؤسسات ارتفع معها النصيب المحدد للأجور ، و إذا ما انخفضت عائداتها انخفض هذا النصيب تبعا كذلك 
  .  إلا أن مستويات الأجور ستضل مرتبطة مباشرة بمستويات الإنتاج و العائدات الفعلية المحققة في السوق 

و  إذا . اح يهدف إلى جعل كل من العمالة و الإنتاج تعملان على المحافظة على مستويات أعلى من الأداء و يبدو أن هذا الاقتر
كان الأمر كذلك ففي مثل هذه الحالة يكون دور الحكومة العمل على تطوير و توسيع العمل بمثل هذا النظام و ذلك عن طريق تقديم 

تي تنجم عن تطبيق هذا النظام ، مثل مستويات المعدلات الضريبية على الدخول في حالة ما إذا مختلف الحوافز ، و مراعاة نتائج التعديلات ال
 النظر في تكاليف تطبيقه باعتبارها تكاليف أوأدى هذا النظام إلى تخفيض مستوى دخل الإجراء بدرجة كبيرة عما كانت عليه من قبل، 

  . إضافية للأبحاث و التطورات

حيث تقوم حكومات كثيرة بوضع تشريعات و قوانين مناهض : غته في مجال عمليات تجميع الرساميل مثال ثالث يمكن صيا- 3
 انه يتمثل في ممارسات احتكارية تنجم عن زيادة العائدات عن الحجم الطبيعي، و تهدف القوانين إلى تجنب إذ. للتجميع الرساميل الضخمة

ح بتحقيق مكاسب  الكفاءة على المدى القصير، فإنه على المدى البعيد سيعرض هذه التركيز غير الطبيعي في الصناعات ، ذلك أنه وإن سم
  .الكفاءة لمعوقات تقضي عليها، عن طريق خنق المنافسة

و من هذا الباب يرى البعض بأن تحقيق الاستخدام الأكفاء للإمكانيات الاقتصادية ، ليس من الضروري تحقيقه في المدى القصير، 
   .تركيز المفرط للقدرات الاقتصاديةفاءة على نطاق أكبر في المدى الطويل ، عن طريق الخشية حصول عدم ك

لكن و في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية ، صارت المنافسة بين الشركات العالمية الكبرى، خاصة في مجالات الصناعات الإلكترونية 
نافسة بين الشركات الوطنية المحلية ، و عليه يرى البعض الآخر انه يمكن إعادة النظر في  ، بدل المتو الاتصالات و الآلات و البتر وكيماويا

 و لو –، حيث يمكن السماح بالتركيز في الأسواق المحلية  )Baldridge Malcolm 1985(القوانين المناهضة لتجميع الرساميل 
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لعمل بكفاءة اكبر ، و الأسعار من الانخفاض ، و جودة المنتجات من كان ذلك على حساب العدالة التوزيعية ، بغية تمكين الأسواق من ا
  .فالمؤسسات الأكبر حجما ، قادرة على تحقيق مكاسب كفاءة أكبر من الوحدات التجارية و الصناعية . الارتفاع 

المبادرة على عاتقها ، و انه باستطاعة الحكومات في بعض الأحيان أن تأخذ زمام : و على العموم فانه مما سبق نخلص الى نتيجة 
في المجلات القانونية كما في المجلات التنظيمية و الإدارية لتحسين و توسيع أداء الأسواق ، و بالتالي إذا تحققت كفاءة أداء السوق يكون 

  .ذلك أداء متميزا للمنظمات الحكومية 

   :الدور المحتمل لقوى السوق في تحسين أداء  الحكومة/  رابعا -

هم السياسة الحكومية الجديدة في تحسين أداء السوق ،كذلك تساهم العمليات السوقية و الحوافز في تحسين أداء كما تسا
و تنطلق هذه الفرضية من القناعة بأن ضخ جملة من . الحكومات ، أو على الأقل في التقليل من الفشل و العجز المصاحب لأدائها الخالص

  .من شأنه أن يعمل على تحسين أداء هذه الأخيرة آليات السوق في العمليات الحكومية 

 إن أحد هذه المجالات التي تظهر الفشل الاقتصاد الموجه ، هي نفقات الحكومات في المؤسسات العمومية ذات الطابع - 1
يات الصيانة ، أو و ذلك للأسباب عمل.)  الإنفاق العسكري الذي يستولي على نسبة عالية من الناتج الوطني إلى، بالإضافة  الإداري

  عمليات البحث و التطوير 
إن ما يميز نشاطات المنظمات الحكومية في هذه المجالات هو انعدام القدرة على التحكم في التكاليف و مراقبة تصاعدها ، 

تميز الأجهزة : ها  جملة من العوامل ، لعل أهمإلى ذك أوبالإضافة الى نقص الأداء الفني للأجهزة المشتراة ، و قد يعزى هذا السبب 
وفقا لدوافع (المستخدمة في الغالب بتكاليف تعتبر عالية بالمقارنة إلى العمر الزمني لأدائها ، منح العقود و عقد الصفقات بصور غير عادلة 

 الانتماءاتساس ، المفاضلة في تجهيز القطاعات المختلفة و تحديد أولويات تمويلها لا على أساس اختلاف الكفاءات لكن على أ) سياسية 
الحزبية ، و قد نختصر هذا كله في سيادة هدف المسؤولين في الوصول بالميزانية إلى الحد الأقصى بدلا هدف الوصول بالتكلفة إلى الحد 

  .الأدنى 
وقف فإذا تميزت عمليات الشراء لصالح القطاع العام بمنح المؤسسات المنتجة فرصة احتكار الإنتاج و التطوير ، فان هذا الم

الاحتكاري يؤدي إلى ميل المؤسسات المنتجة إلى تخفيف الضغوط عليها لإنتاج التجهيزات بكفاءة تامة ، و قد يستتبع ذلك بتجاوز في 
  .التكاليف و تفويت في جداول التسليم 

را احتكاريا و و في مثل هذه الحال يمكن إدخال نظام المنافسة السوقية كأسلوب علاج ، ولو كانت السوق لا تشمل إلا مصد
 يمكن منح عقود لمصادر الشراء الوحيد هذا ، بعد الانتهاء من مراحل التجريب و الاتفاق على نظام التجهيزات ، لكن في نفس إذ. حيدا  

 أوالوقت منح الشركات التنافسية المحتملة فرصا للمساهمة ، و يكون ذلك عن طريق ضمان توفير المعلومات حول التجهيزات المختلفة 
الطلب الحكومي عموما ، لصالح  هذه الشركات ، السماح لها باستئجار الخطوط الإنتاجية التي أقامتها المؤسسات الأساسية القائمة 

  .   الأداء / بالاحتكار ، وضوح شروط التعاقد فيما من شانه ضمان العلاقة الثنائية التكاليف 

هو ) الابتداء و الثانوي(من المعلوم أن التعليم خاصة في مراحله الأولى ف:.  مثال آخر يمكن سياقه في مجال نظام التعليم -2
و هنا يمكن التفكير في السعر . مصلحة عامة ، بحيث يستفيد كافة المجتمع من التعليم الأفضل ، بجانب الفوائد الخاصة التي يجنيها المتعلم 

  . فوائد ، لكن أيضا من اجل زيادة مستوى الكفاءة التعليمية السوقي لهذه الفوائد التعليمية ، ليس فقط من اجل تسويق هذه ال
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 هناك فرصة لإدخال بعض الآليات و الحوافز السوقية على النشاط الحكومية تكمن في إمكانية استخدام السندات داخل نظام إذ
 ، حيث أن التحاق الطلبة بإحدى المدارس التعليم العام فضمن هذا الحل تقوم المدارس العامة بالتنافس على السندات التي يحملها الطلاب

الواقعة في نفس المنطقة يسمح لها بالحصول على مبالغ مالية ، مما يجعل ميزانية كل مدرسة قابلة للزيادة أو النقصان تبعا لقدرتها على 
 و تؤدي هذه الميزة بمختلف المدارس إلى .كما انه يجعل من نوعية المناهج و كفاءة الأداء التعليمي أداة لاستمالة الطلاب . اجتذاب الطلبة 

  .العمل على الابتكار و التنافس مع بقائها في العمل ضمن الإطار العام للمدارس الحكومية 

، بدلا من تقديم الدعم اختياريا و في نفس السياق يمكن أيضا دعم التعليم العالي عن طريق شراء خدماته من قبل الطلاب - 3
 البرامج التدريبية وزيادة المهارة بدل تقديم المنح المباشرة اختيار إصدار سندات الطلاب لتمكينهم من وأامعات ، المباشر للكليات و الج

  . للمؤسسات التربوية لنفس الغرض 

 في القطاعات الحكومية وفق خطوط تكون أكثر كفاءة، و في ذات الوقت الابتكاركل هذا من شانه أن يشجع التكيف و 
سيادة الجمهور و منحه حق التقييم ): إضافي لتقيم العملية التعليمية (و بالتالي تكون النتيجة انه تمّ إدخال عامل آخر . تماعيااجمرغوبا فيها 

فبإعطاء هذه الجرعة من السيادة للمستهلكين فإن نفس نظام الحوافز و الآليات الفاعلة  في مدارس القطاع الخاص سيتم  تفعيلها في . الفعلي
  . قطاع العاممدارس ال

قد يعارض ذلك من يقول بأن الجمهور، وهم في هذه الحالة الأولياء من الآباء و الأمهات، ليس لديهم المعلومات الكافية و الخبرة 
هي و يمكن قبول هذا التبرير في مدى القريب، لكن على المدى البعيد فلن يعود لهذا الرأي إلا حسنات . التي تمكنهم من ممارسة حق التقييم

  .أقل من سيئاته

 كبديل جزئي عن الضرائب في بعض الانتفاع كذلك يمكن إدخال قوى السوق في العمليات الحكومية عن طريق تطبيق رسوم - 4
وبهذا الصدر يكون من مهام الهيئة القانونية المشرفة على العمليات التخصيصية النظر . )pascal Anthony 1984( الخدمات العامة
كومية التي يمكن خوصصتها بصور تدريجية دراسات جدوى الخوصصة ، على أن لا يكون الهدف من مهمة التحقيق القانونية، في المهام الح

تقديم الأبحاث السوقية المفضلة لأصحاب الرساميل الذين يحتمل قيامهم بالمشاريع المختلفة ، بل الدراسات التحليلية الكافية للتكاليف و 
  . قرارات أفضل لاتخاذبطة بخوصصة نشاطات الحكومة  الفوائد المناسبة المرت

فبدل من حصره تقليدا على ضرورة تدخل القطاع العام .إن كنه هذه الطريقة يكمن في توسيع مفهوم الإصلاح ، و تغيير وجهة النظر إليه 
  )Charles schlutze 1977" (شارلز شولتز"لتحسين عيوب السوق ، هناك نظرة أخرى يشير إليها 

تقتضي إدخال عمليات السوق في أساليب عمل القطاع العام أو الحكومي من أجل رفع مستوى كفاءتها و تحقيق نتائج  
 .اجتماعية و اقتصادية 

 القطاع الخاص كما لو كان يتدخل إلىفلو نظرنا . إنه عند قلب هذا التصور ، يتم قلب الأساليب الإجرائية ، وكذلك النتائج 
إن هذا التصور . بدل النظر إلى القطاع العام كما لو كان يتدخل في القطاع الخاص لأمكن تحقيق عدد من المزايا المحتملة في القطاع العام ، 

يجعل العمليات و الحوافز الشبيهة بعمليات وحوافز السوق تتدخل في أداء الحكومات بدلا من قيام هذه الأخيرة بالتدخل في أداء السوق ، 
 البيروقراطية من قبل الحكومة ، و يعمل أيضا على تقليل حاجة الحكومة الاعتداءات  الحاجة إلى التدخل التعسفي وكما انه يسمح بتخفيض
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إلى المعلومات التفصيلية و الدراسات التحليلية لنسبة التكاليف إلى الفوائد ، فضلا عن زيادة منافسة القطاع الخاص في تغييرات الإنتاجية و 
  .التطويرية

إقناع المسؤوليين بعكس قناعتهم السابقة القائلة بان الإجراءات القانونية :  هذه المكاسب يتطلب عاملا أساسيالكن تحقيق
  . الاجتماعية،كالتشريعات و اللوائح الإدارية أكثر كفاءة من السوق والمنافسة والأسعار في تحقيق الأهداف 

طريق اللوائح ، بدل الحوافز غير  لكثير من حالات التدخل المباشر عنكما يجب إقناعهم بالتنازل عن المصالح الذاتية المصاحبة 
المباشرة ، إذ يجد الكثير في تجميع الأعداد الكبيرة من الموظفين من حوله و القيام بإدارة ميزانيات كبيرة عوامل التقدم الشخصي و السياسي 

  . غير السوقية الاتجاهو المهني ، وهي حالات تتواجد في النظم ذات 

وفي ختام هذه المناقشة نخلص انه في سبيل تحقيق كفاءة الأداء و تميزه ، و في سبيل تحقيق عدالة توزيعية ، بالإضافة  :  الخلاصة
 تعبئة واسعة للمشاركة و المساءلة العامة ، فانه لا يمكن للأسواق إلغاء دور الحكومة ، و لا يمكن للحكومة إلغاء دور الأسواق ، حيث إلى

  .طأ اعتبار الأسواق و الحكومة بديلين نقيضين من الخ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                        قسم علوم التسييرالاقتصادية                          كلية الحقوق والعلوم                                                 جامعة ورقلة 
  20020055 مارس  مارس 0909--0088  الأداء المتمـــيز للمـنظـمـــات و الحـــكومــات الأداء المتمـــيز للمـنظـمـــات و الحـــكومــات ول ول ــــــــدولي حدولي حــــــــالالالمـــــؤتمر العلـمـــي المـــــؤتمر العلـمـــي 

 

 60

  

  قائمة المراجع
  : المصادر باللغة العربية - 1
   .1995الفساد و التنمية ، مركز دراسات و بحوث الدول النامية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة ، :  السيد مصطفى كامل ، زرنوقة - 
   .1998 ، مصر، الإداري الإصلاحتجارب علمية مختارة في : ية للتنمية الادارية  المنظمة العرب- 
   .1984 الأردن ، عمان الإدارية الخدمة العامة في دول العالم الثالث ، منظور مقارن ، منظمة العربية للعلوم أخلاقيات:  جيرا نانسي ، جبرا جوزيف - 
   .1978 ، القاهرة ، دار المعارف الإدارةها في ضوء مبادئ علم التنظيم و  و تطبيقالإداري الإصلاحسياسة :  مهنا محمد - 
   .1994روبرت ، ماذا يعرف الاقتصاديون عن التسعينات وما بعدها، ترجمة دانيال رزق ، الدار الدولية للنشر و التوزيع ، مصر .  كارسون - 
  .1994طه عبد االله منصور دار المريخ .يب دتعر: النظم الاقتصادية المقارنة: جريجوري بول، ستيوارت روبرت - 
   .1987 العامة ، الراض الإدارة العامة في التنمية ، معهد الإدارة أهمية العامة في التنمية ، ندوة الإدارةدور :  الطويل محمد عبد الرحمان - 
   .1985 ، 4 العدد الإداريةالعامة ، مجلة الشؤون  الإدارةنحو معالجة جديدة لقضايا :  بالمغرب الإداري الإصلاحمحاور :  زياني ابراهيم - 
 ، الامارت الإدارية ، المعهد الدولي للعلوم الإدارية و هيئاته في الصين و توقعات المستقبل ، المجلة العربية للتنمية الإداري النظام إصلاحاتنظرية عامة حول :  زيارونج جيانج - 

   .1998، 2العربية المتحدة ، العدد 
   .  1993 ، عمان 329الفساد في الحكومة ، المنظمة العربية للتنمية الادارية ، تراجم مختارة رقم : التنمية الاجتماعية و الشؤون الانسانية في الامم المتحدة  مركز - 
  : المصادر باللغة الاجنبية - 2

- Abraham-Frois: Elément De Dynamique Economique .Dalloz , Paris , 1972 .  
- Albertini J.M., Silem A. Comprendre Les Théories Economiques , 2 Tomes , Ed Seuil , Paris , .1983  
- André C. Delorme R. L’Etat Et L’économie .Seuil . 
- Artus P. Et P. Morin : Mécanismes Economiques , Analyse Pour La Politique Economique, Economica , Paris 

1987. 
- Baldridge Malcolm , Rx For Export Woes : Antitrust Relief Wall Street Journal P.32 , Western Ed .1985 . 
- Beat Burgenmeier : Analyse Et Politiques Economiques ; Economica , Paris 1989 . 
- Coiffier E. Crozet Y. Et al . Théories Et Pratiques De L’Intervention Economique De L’Etat, Ecopoche , Scode / 

Nathan . 
- Douglas,F. Théorie Macro-économique Une Vue d’Ensemble . Economica, 1984-1985 . 
- Eliane Mossé :Comprendre La Politique Economique, TΙ , TΙΙ , Editions Du Seuil , 1980. 
- Godelier M. Rationalité Et Irrationalité En Economie Maspero , PARIS, 1966 . 
- Henin P.Y. Macro dynamique : Fluctuation Et Croissance , Economica , Paris , 1979. 
- Pascal Anthony H. Michael N. Caggiano Judith C. Fermandez, Kevin F. McCarthy, Kevin Neels, C.Peter Rydell , 

and James P. stucker, equitable beneficiary-based finance in local government , rand , R-3124-HHS/SP/FF? June , 
1984. 

- Ross , Randy L. Government And The Private Sector, Who Should Do What? Taylor & Francis , New York , 1988.   
- Schlutz charles L. The Public Use Of Private Interest, The Brookings Institution , Washington ,DC. 1977 . 
- Schumpeter J. Histoire De L’analyse Economique , Tome 2, NFR-Ggallimard, 1983. 
- Schumpeter J. A. The Theory Of Economic Development , Havard University Press, Combridge , Mass, 1934. 
- Weitzman Martin , The Shared Economy : Conquering Stagflation , Havard University Press, Combridge Mass, , 

And London  1984. 
- Xinhun (Chinese News Agency) Proposal Of The Central Committer Of The Chinese Communist Party For The 

Seventh Five Year Plan For National Economic And Social Development, Beiging September 25 , 1985 . 
- Yves Crozet: l’Analyse Economique à l’Epreuve De l’Histoire ; Ellipses , Paris 1989 . 


